
1

    

القانون الأساسي لمیزانیة الجماعات  المحلیة عدد

   كما تم تنقیحھ1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35

  2007 لسنة 65و إتمامھ خاصة بالقانون الأساسي عدد 

  .2007 دیسمبر 18المؤرخ في 

    

    

    

  :البــاب الأوّل

  

  نفقـــات الجماعـات المحلّیـة ومـواردھـا

    

   ):جدیـد(الفصل الأوّل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

تنصّ میزانیة الجماعات المحلیة بالنسبة لكلّ سنة على جملة نفقات ھذه الجماعات 

 الاقتصادیة ومواردھا وتأذن بھا وذلك في نطاق أھداف مخطّط التنمیة

   .والاجتماعیة

    

   .یقع ضبط صیغة المیزانیة وتبویبھا بقرار من وزیري الداخلیة والمالیة
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   :2الفصل 

    

 دیسمبر من نفس السنة مع 31تبدأ السنة المالیة في أوّل جانفي وتنتھي في 

   .مراعاة الأحكام الخاصّة الواردة بالفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومیة

    

   ):جدیـد (3الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

تموّل میزانیة الجماعات المحلّیة بالمعالیم المحدثة بمجلّة الجبایة المحلّیة وبكلّ 

ماعات المحلّیة بمقتضى التشریع الجاري مورد یقع إحداثھ أو تخصیصھ لفائدة الج

   .بھ العمل

    

   ):جدیـد (4الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

ئد الدین تشتمل نفقات میزانیة الجماعات المحلّیة على نفقات التصرّف ونفقات فوا

التي تكوّن العنوان الأوّل ونفقات التنمیة ونفقات تسدید أصل الدین والنفقات 

   .المسدّدة من الاعتمادات المحالة التي تكوّن العنوان الثاني
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   .وتجمع نفقات الجماعات المحلّیة ضمن أحد عشر قسما

    

أعدّت لھ وتوزّع الاعتمادات المفتوحة بكل قسم حسب نوعیّتھا والغرض الذي 

   .إلى فصول وفقرات وفقرات فرعیة

    

وتشمل موارد میزانیة الجماعات المحلّیة المداخیل الجبائیة الاعتیادیة والمداخیل 

غیر الجبائیة الاعتیادیة التي تكوّن العنوان الأوّل والموارد الذاتیة للجماعات 

ة من الاعتمادات المحلّیة والمخصّصة للتنمیة وموارد الاقتراض والموارد المتأتّی

   .المحالة التي تكوّن العنوان الثاني

    

   .تجمع موارد الجماعات المحلّیة ضمن اثني عشر صنفا

    

وینقسم كلّ صنف إلى فصول وفقرات وفقرات فرعیة حسب نوعیة الأداء أو 

   .المعلوم أو الدخل أو المحصول

    

   ):جدیـد (5الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                            (    

    

   :توزّع نفقات العنوان الأوّل على الأقسام التالیة

    

   .التأجیـر العمومـي: القسم الأوّل
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   .وسـائـل المصالـح: القسم الثاني

   .التدخّــل العمومـي: القسم الثالث

   .نفقـات التصرّف الطارئـة وغیر الموزّعة: القسم الرابع

   .فوائــد الدیــن: القسم الخامس

    

   :  وتجمع ھذه النفقات ضمن جزئین  

یخصّ الجزء الأوّل نفقات التصرّف ویحتوي على القسم الأوّل والقسم الثاني 

والقسم الثالث والقسم الرابع ویخصّ الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلّق 

   .ائد الدینبفو

    

   ):جدیـد( 6 الفصل

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

   :توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالیة

    

   .الاستثمارات المبـاشـرة: القسم السـادس

   .التمویـــــل العمـومــــي: ابــعالقسم السـ

   .نفقـات التنمیـة الطارئـة وغیر الموزّعة: القسم الثـامــن

   .نفقات التنمیة المرتبطة بموارد خارجیة موظّفة: القسم التــاسـع

   .تسدیـد أصـل الدیـن: القسم العـاشـر

   .النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالـة: القسم الحادي عشر
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   :وتجمع ھذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء

یخصّ الجزء الثالث نفقات التنمیة ویحتوي على القسم السادس والقسم السابع 

والقسم الثامن والقسم التاسع ویخص الجزء الرابع نفقات تسدید أصل الدین و 

یحتوي على القسم العاشر ویھمّ الجزء الخامس النفقات المسدّدة من الاعتمادات 

   . ویحتوي على القسم الحادي عشرالمحالة

    

   ):جدیـد (7الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

   :توزّع موارد العنوان الأوّل على الأصناف التالیة

    

   .ارات والأنشطةالمعالیم على العق: الصنف الأوّل

   مداخیل إشغال الملك العمومي البلدي أو الجھوي: الصنف الثاني

   .                 واستلزام المرافق العمومیة فیھ

   .معالیم الموجبات الإداریة ومعالیم مقابل إسداء خدمات:  الصنف الثالث

   .المداخیل الجبائیة الاعتیادیة الأخرى: الصنف الرابع

   .مداخیل الملك البلدي أو الجھوي الاعتیادیة: الصنف الخامس

   .المداخیل المالیة الاعتیادیة: الصنف السادس

   :وتجمع ھذه الموارد ضمن جزئین
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یحتوي الجزء الأوّل الخاص بالمداخیل الجبائیة الاعتیادیة على مقابیض الصنف 

ني الأوّل والصنف الثاني والصنف الثالث والصنف الرابع ویھمّ الجزء الثا

   .المداخیل غیر الجبائیة الاعتیادیة ویشمل الصنف الخامس والصنف السادس

    

   ):جدیـد (8الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

   :لیةتوزّع موارد العنوان الثاني على الأصناف التا

    

   .منـح التجھیــز: الصنف السابـع

     .مدّخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامـن

   .مـوارد الاقتـراض الداخلي: الصنف التاسع

   .مـوارد الاقتـراض الخارجي: الصنف العاشر

   .مـوارد الاقتـراض الخارجـي الموظّفـة: الصنف الحادي عشر

   .من الاعتمادات المحالةالموارد المتأتّیة : الصنف الثاني عشر

    

   :وتجمع ھذه الموارد ضمن ثلاثة أجزاء

یحتوي الجزء الثالث المتعلّق بالموارد الذاتیة للجماعات المحلّیة والمخصّصة 

للتنمیة على الصنف السابع والصنف الثامن ویخصّ الجزء الرابع موارد 

حادي عشر الاقتراض ویحتوي على الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف ال
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ویھمّ الجزء الخامس الموارد المتأتّیة من الاعتمادات المحالة ویشمل الصنف 

   .الثاني عشر

    

   :9الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 أضیف بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

   .جماعات المحلّیة حسب برامج ومھمّاتیمكن رصد الاعتمادات بمیزانیة ال

وتشمل البرامج الاعتمادات المخصّصة لعملیّة أو لمجموعة متناسقة من العملیات 

الموكولة إلى رئیس الجماعة المحلّیة قصد تحقیق أھداف محدّدة ونتائج یمكن 

   .تقییمھا

    

طنیة وتشمل المھمّات مجموعة من البرامج تساھم في تجسیم خطّة ذات مصلحة و

   .أو جھویة أو محلّیة

    

   .وتحدّد البرامج والمھمّات بمقتضى أمر

   ):جدیـد (10الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

تمادات البرامج واعتمادات تنقسم الاعتمادات المتعلّقة بمصاریف التنمیة إلى اع

   .التعھد واعتمادات الدفع
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وتشمل اعتمادات البرامج المشاریع والبرامج التي یمكن للجماعة المحلیة الشروع 

وینبغي أن تمكّن ھذه الاعتمادات من . فیھا خلال سنة مع ضبط مبلغھا الجملي

مكن استغلالھ التعھّد بمصاریف تتعلّق بإنجاز مشروع كامل أو جزء وظیفي منھ ی

   .دون إضافة

    

غیر أنّ اعتمادات البرامج لا تلزم الجماعة المحلیة إلاّ في حدود اعتمادات التعھد 

   .المفتوحة بالمیزانیة

    

وتوضع اعتمادات التعھّد تحت تصرّف الآمر بالصرف لیتسنّى لھ التعھّد 

   .ةبالمصاریف اللازمة لتنفیذ الاستثمارات المنصوص علیھا بالمیزانی

    

وتستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على 

   .كاھل الجماعة المحلیة وذلك في نطاق اعتمادات التعھّد المتعلقة بھا

    

وتطبّق اعتمادات البرامج واعتمادات التعھّد واعتمادات الدفع على میزانیات 

 التي یصادق علیھا حسب الشروط المجالس الجھویة وعلى میزانیات البلدیات

   . من ھذا القانون16 من الفصل 2الواردة بالعـدد 

    

   :11الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    
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د في المدّة ویمكن نقلھا من سنة تبقى اعتمادات التعھّد نافذة المفعول بدون تحدی

   .إلى أخرى إلى أن تلغى عند الإقتضاء

    

وتلغى اعتمادات الدفع التي لم یقع استعمالھا خلال سنة تنفیذ المیزانیة ویمكن 

   .فتحھا من جدید بعنوان السنة الموالیة

    

عنوان غیر أنّھ یتمّ نقل بقایا اعتمادات الدفع بالقسم الحادي عشر وإعادة فتحھا ب

   .السنة الموالیة وفق تبویبھا الأصلي

    

    

   ):جدیـد (12الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

   :تكون النفقات التالیة إجباریـة بالنسبة للجماعات المحلیة

    

ف التأجیر باعتبار المبالغ المخصومة بعنوان الجبایة والمساھمات مصاری. 1

   .الاجتماعیة

    

مصاریف التنظیف والاعتناء بالطرقات والأرصفة وشبكة التنویر العمومي .  2

   .وقنوات التطھیر والمناطق الخضراء المدرجة بالملك العمومي البلدي أو الجھوي
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   .صلا وفائدةخلاص أقساط القروض المستوجبة أ.  3

    

   .خلاص المستحقّات المستوجبة لفائدة الخواص والھیاكل العمومیة.  4

    

         .مصاریف حفظ العقود والوثائق التي یتعیّن علیھا تحریرھا أو حفظھا .5

    

مصاریف صیانة مقرّ الجماعة المحلّیة ومصاریف تعھّد مختلف المنشآت . 6

   . بالنظروالبنایات والعقارات الراجعة لھا

    

وبصفة عامّة جمیع المصاریف المحمولة على الجماعة المحلّیة بمقتضى . 7

   .النصوص التشریعیة أو الترتیبیة

    

   :الباب الثاني

    

   إعـداد المیزانیـة والاقتـراع والمصادقـة علیھـا

    

   ):جدیـد (13الفصل   

 دیسمبر 18ؤرخ فـــي  الم2007لسنـــــة  65 نقّـح بالقانون الأساسي عـــدد(

2007(   
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یتولّى رئیس الجماعة المحلّیة قبل نھایة شھر ماي من كلّ سنة إعداد مشروع  

المیزانیة وعرضھ للدرس من قبل اللّجان وعرضھ للاقتراع من قبل مجلس 

   .الجماعة المحلّیة وجوبا خلال الدورة الثالثة من كلّ سنة

 مشروع المیزانیة على المجلس وفي صورة عدم تولّي رئیس البلدیة عرض

البلدي خلال الدورة الثالثة، یتولّى الوالي التنبیھ علیھ لدعوة المجلس البلدي 

   .للانعقاد قصد التداول في مشروع المیزانیة في أجل أقصاه موفّى شھر أوت

    

ویقع توزیع الاعتمادات داخل كلّ فصل من قبل رئیس الجماعة المحلّیة على 

   .ات الواردة بالمذكّرات التفسیریة المصاحبة لمشروع المیزانیةأساس الاقتراح

    

ویحال ھذا المشروع بعد ذلك على مصادقة سلطة الإشراف المختصة في أجل لا 

   : أكتوبر من كل سنة مصحوبا31یتجـاوز 

    

   .بتقریر یتضمّن تحلیلا لخاصیات المیزانیة الجدیدة) 1

    

   .بالوثائق التفسیریة اللازمة) 2

    

في صورة عدم إحالة مشروع المیزانیة إلى سلطةالإشراف المختصّة في   

الأجل المذكور أعلاه، یتعیّن على ھذه الأخیرة التنبیھ على رئیسالجماعة المحلّیة 

لإحالة مشروع المیزانیة مع المؤیّدات المشار إلیھا بالفقرةالرابعة من ھذا الفصل 

   .خلال فترة أقصاھا موفّى شھر نوفمبر
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وإذا لم تتمّ إحالة المشروع في ذلك الأجل، تتولّى سلطة الإشراف إقرار المیزانیة 

وفي ھذه الحالة، یقع إقرار میزانیة الجماعة المحلّیة المعنیة . بصفة وجوبیة

اعتمادا على ما تحقّق فعلا في تاریخ المصادقة دون اعتبار الموارد الاستثنائیة 

   . من ھذا القانون12ة المنصوص علیھا بالفصل مع ترسیم النفقات الإجباری

   :14الفصـل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 أضیف بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

 یتمّ ضبط تقدیرات نفقات المیزانیة على أساس الموارد المتوقّع تحقیقھا   

   .فیذ والفوائض المنتظر نقلھا من السنة السابقة لسنة التنفیذخلال سنة التن

    

   :15الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 أضیف بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

انیة حسب یتمّ الاقتراع على تقدیرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من المیز

   .الأجزاء والأقسام والفصول

    

ویتمّ الاقتراع على تقدیرات الموارد بالنسبة إلىكلّ عنوان من المیزانیة   

   .حسب الأجزاء والأصناف
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   ) :جدید (16الفصل   

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                           (                    

    

   .یصادق الوالي على المیزانیات البلدیة مع مراعاة الأحكام الواردة أسفلھ

    

  یصادق وزیرا الداخلیة والمالیة على المیزانیات البلدیة التي یسفر حسابھا -1

المالي للسنة الماضیة عن عجز وما دام ھذا العجز لم یقع تسدیده بواسطة الموارد 

   .تیادیةالبلدیة الاع

    

  یصادق وزیرا الداخلیة والمالیة على المیزانیات التي تساوي أو تفوق -2

   .تقدیرات مقابیضھا الاعتیادیة في السنة السابقة مبلغا یقع ضبطھ بأمر

    

   :17الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                       (                        

    

   .یصادق وزیر الداخلیة على میزانیات المجالس الجھویة

    

   :18الفصل   

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 أضیف بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    
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میزانیة بحضور الأطراف تتولّى سلطة الإشراف المختصّة مناقشة مشروع ال

   .المعنیة خلال شھر نوفمبر

   یتولّى رئیس الجماعة المحلّیة إعادة صیاغة مشروع المیزانیّة، عند   

الاقتضاء، على ضوء جلسة المناقشة وتوجیھھ إلى سلطة الإشراف في أجل 

   .أقصاه خمسة عشر یوما من تاریخ جلسة المناقشة المذكورة للمصادقة علیھ

    

رة عدم إحالة مشروع المیزانیة إلى سلطة الإشراف في الأجل المذكور وفي صو

ووفق الصیغ الواردة بالفقرة الثانیة من ھذا الفصل، تتولّى سلطة الإشراف 

 من ھذا 14المختصّة إقرار المیزانیة حسب الأحكام المنصوص علیھا بالفصل 

   .القانون

     :19الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

 من ھذا القانون لا یمكن ترسیم أيّ مشروع 17 و16خلافا لأحكام الفصلین 

تجھیز تساوي أو تفوق تقدیرات إنجازه مبلغا یضبط بأمر بمیزانیة جماعة محلیة 

الأوّلیة بقرار مشترك بین وزیري الداخلیة إلاّ بعد الحصول على الموافقة 

   .والمالیة

    



15

على وزیري الداخلیة والمالیة إعطاء رأیھما في ظرف ثلاثة أشھر إبتداء من 

تاریخ وصول المشروع إلى وزارة المالیة وإذا لم تقع الإجابة في ذلك الأجل 

   .یعتبر المشروع مصادقا علیھ

    

   :20الفصل 

    

مقابیض والمصاریف بصورة متوازنة مع مراعاة یجب عرض تقدیرات ال

   .تعھّدات السنة الماضیة كما یقع الاقتراع على ھذه التقدیرات على نفس الأساس

    

     :21الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                            (    

    

 وقع الاقتراع على میزانیة غیر متوازنة من قبل مجلس الجماعـة المحلّیة إذا

باعتبار النفقات الإجباریة التي ینبغي إضافتھا عند الاقتضاء، فإنّ السلطة 

المختصّة بالمصادقة ترجعھا لرئیس الجماعة المحلّیة الذي یتولّى عرضھا في 

   . ثانیةظرف عشرة أیّام على المجلس للتفاوض في شأنھا مرّة

وینبغي لھذا المجلس أن یبت في شأنھا في أجل خمسة عشر یوما وترجع 

وفي صــورة ما إذا لم یقع تقدیــم میزانیــة . المیزانیة لسلطة الإشراف المختصّة

متوازنــة من جدید أو إذا لم ترجع في ظرف شھر إبتداء من تاریخ إرجاعھا 

جلس للتفاوض في شأنھا للمرّة لرئیس الجماعة المحلّیة قصد عرضھا على الم

   .الثانیة فإنّ السلطة المختصّة تقرّر مباشرة مجموع المصاریف والمقابیض
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   ):جدیـد (22الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

ي تتّخذه سلطة الإشراف لإقرار میزانیة جمـاعـة محلّیة أن یمكن للقرار الذ  

یتضمّن رفض النفقات المدرجة بھذه المیزانیة أو التخفیض من مقدارھا، غیر أنّھ 

لا یمكن بمقتضى ھذا القرار الزیادة في النفقات أو إدراج نفقات جدیدة إلاّ إذا 

   .اعة المحلّیة المعنیةویتمّ ذلك في حدود الموارد المتاحة للجم. كانت إجباریة

    

   ):جدیـد (23الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

إذا لم یتولّ مجلس الجمـاعـة المحلیة رصـد الاعتمادات اللازمة لتسدید نفقة   

ا مبلغا غیر كاف فإنّ المقدار اللازم لتأدیتھا یرسّم بالمیزانیة إجباریة أو رصد لھ

   .بمقتضى قرار من سلطة الإشراف المختصّة بالمصادقة على المیزانیة

     

إن كان الأمر یتعلّق بمصروف سنوي غیر قارّ، فإنّ مبلغ الاعتماد اللازم یضبط 

   .باعتبار معدّل الثلاث سنوات الأخیرة

لّق بمصروف سنوي قارّ، فإنّ الاعتماد اللازم یرسّم بمقداره وإن كان الأمر یتع

   .الحقیقي
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ویقرّر المجلس تسدید النفقة الإجباریة المرسّمة وجوبا بمقتضى ھذا الفصل من 

الموارد الذاتیة للجماعة المحلّیة ویتمّ، عند الاقتضاء، تسدید النفقة المعنیة بواسطة 

شراف المختصّة حسب التشریع الجاري بھ الموارد المقرّرة من قبل سلطة الإ

   .العمل

    

   ):جدیـد (24الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

من إذا لم یقع إقرار میزانیة جماعة محلیة بصفة نھائیة قبل غرّة جانفي لسبب 

الأسباب فإنّھ یبقى العمل جاریا بالموارد والنفقـات الإجباریة للعنــوان الأوّل 

 من ھذا القانون والمرسّمة بمیزانیة السنة الأخیرة 12المنصـوص علیھــا بالفصل 

وبالاعتمادات المتوفّرة بالجزء الثالث بعنوان البرنامج الجھوي للتنمیة وبالجزء 

   .ة على المیزانیة الجدیدةالخامس إلى أن تقع المصادق

    

غیر أنّھ لا یجوز التعھّد بالنفقات وصرفھا إلاّ في حدود قسط شھري من 

وفي ھذه الحالة یتمّ فتح . الاعتمادات المرسّمة بمیزانیة السنة المنقضیة

الاعتمادات بمقتضى قرار من رئیس الجماعة المحلّیة بناء على ترخیص من قبل 

   .للمجلس الجھوي ومن قبل الوالي بالنسبة للبلدیةوزیر الداخلیة بالنسبة 
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   :الباب الثالث

    

   تنفیــذ المیزانیــة وختمھــا

    

   ):جدیـد (25الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

یح على المیزانیة بالزیادة أو بالنقصان حسب نسق تحصیل یمكن إدخال تنق

   . من ھذا القانون13الموارد وذلك وفق نفس الشروط الواردة بالفصل 

    

ویمكن لسلطة الاشراف المختصة بالمصادقة على المیزانیة طلب التنقیح 

   .بالنقصان

    

   :26الفصل 

 دیسمبـر 18خ في  المؤر2007 لسـنة  65 أضیف بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                            (    

    

یتعیّن أن تنحصر جملة المصاریف المأذون بدفعھا في حدود مبلغ المقابیض 

   .الحاصلة فعلیّا

    

   ):جدیـد (27الفصل 
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 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007       (                                        

    

  یمكن تحویل اعتمادات من جزء إلى جزء داخل العنوان الأوّل وبین   

الجزء الثالث والجزء الرابع داخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم داخل كلّ من 

   .كما یمكن تحویل اعتمادات بین فصول كلّ قسم من نفس الجزء. ھذه الأجزاء

ملیات تحویل الاعتمادات المشار إلیھا أعلاه بناء على مداولة مجلس وتتمّ ع

   .الجماعة المحلّیة وموافقة سلطة الإشراف المختصّة بالمصادقة على المیزانیة

    

غیر أنّھ لا یمكن تحویل اعتمادات بالنسبة للنفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة 

   .فقة الھیكل الذي تولّى إحالة الاعتماداتأو المموّلة بموارد موظّفة إلاّ بعد موا

    

وفي جمیع الحالات، تخضع طلبات تحویل الاعتمادات إلى التراتیب والإجراءات 

   .الجاري بھا العمل

    

    

   :28الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 أضیف بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                    (           

    

یمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأوّل تحویل اعتمادات من فقرة إلى فقرة داخل 

نفس الفصل ومن فقرة فرعیة إلى فقرة فرعیة أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من 
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رئیس الجماعة المحلّیة دون ترخیص مسبق على أن یتمّ حالاّ إعلام الأطراف 

ن تحویل الإعتمادات داخل فصول القسم الخامس المعنیة بذلك، غیر أنّھ لا یمك

   .ومن البنود المخصّصة لتسدید الدیون إلاّ بعد موافقة سلطة الإشراف المختصّة

    

ویمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحویل اعتمادات بین الفقرات والفقرات 

حلیة دون الفرعیة داخل كلّ فصل من الجزء الثالث بقرار من رئیس الجماعة الم

ترخیص مسبق، غیر أنّھ لا یمكن إجراء تحویلات من الاعتمادات المخصّصة 

لتسدید أصل الدین ومن الاعتمادات المموّلة بموارد موظفة إلاّ بعد موافقة سلطة 

   .الإشراف المختصة

    

كما یمكن للجماعات المحلّیة تحویل اعتمادات داخل كلّ فصل من القسم الحادي 

ئیس الجماعة المحلّیة بعد موافقة الھیكل الذي تولّى إحالة عشر بقرار من ر

   .الاعتمادات

      

وفي جمیع الحالات، تخضع طلبات تحویل الاعتمادات إلى التراتیب والإجراءات 

   .الجاري بھا العمل

    

    

   ):جدیـد (29الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    
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یتمّ خلال سنة تنفیذ المیزانیة، عند الاقتضاء، استعمال الاعتمادات المرسّمة   

بالقسم الرابع من الجزء الأوّل من العنوان الأوّل والمخصّصة لنفقات التصرّف 

 من ھذا العنوان الطارئة وغیر الموزّعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى

وذلك لتسدید نفقات متأكّدة لم یرصد لھا أيّ مبلغ بالمیزانیة أو تبیّن أنّ الاعتمادات 

   .المرسّمة لھا غیر كافیة

    

كما یتمّ وفق نفس الشروط المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من ھذا الفصل 

نوان الثاني استعمال الاعتمادات المرسّمة بالقسم الثامن من الجزء الثالث من الع

والمخصّصة لنفقات التنمیة الطارئة وغیر الموزّعة لفتح اعتمادات ببنود القسمین 

   .السادس والسابع من ھذا الجزء

    

   :30الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 أضیف بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

، في إطار الاعتمادات المرسّمة بالمیزانیة، ألاّ تتجاوز جملة النفقات المتعھّد یتعیّن

بھا خلال السنة بالعنوان الأوّل مبلغ المقابیض الحاصلة فعلیا في مستوى ھذا 

   :العنوان وأن تنحصر جملة التعھّدات المحمولة على العنـوان الثاني

    

د ذاتیة في حدود الموارد المتوفّرة بھذا بالنسبة للنفقات المموّلة بموار          -

   .العنوان
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بالنسبة للنفقات المموّلة بقروض أو بمنح أو بمساھمات والمدرجة           -

بالقسمین السادس والسابع من الجزء الثالث في حدود المبالغ المتعھّد بتحویلھا 

   .بھذا العنوان من قبل الجھة المعنیة بالتمویل

    

بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمین السادس والسابع المشار إلیھما أعلاه           -

والمتعلّقة بالبرنامج الجھوي للتنمیة والنفقات المحمولة على الجزء الخامس في 

   .حدود مبلغ الاعتمادات التي تتمّ إحالتھا بھذا العنوان

    

لفصل خطأ تصرّف تعدّ مخالفة الأحكام المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من ھذا ا

یعرّض من یتولّى ارتكابھ من بین آمري صرف میزانیات الجماعات المحلّیة أو 

من یفوّض لھم من غیر أعوان ھذه الجماعات في عقد النفقات إلى المسؤولیة 

المدنیة التي یمكن أن تقضي بھا المحاكم المختصّة من أجل الضرر الحاصل 

لیة، عند الاقتضاء، رفع تقریر في الغرض ویتولّى وزیر الداخ. للجماعة المحلّیة

   .إلى الوزیر الأوّل

    

   .ویتمّ رفع الدعوى المدنیة من قبل وزیـر الداخلیـة

        

  ویتعرّض مرتكبو المخالفة المشار إلیھا بالفقرة الثانیة من ھذا الفصل من   

لأخطاء بین الأعوان المفوّض لھم في عقد النفقات إلى العقوبات المنطبقة على ا

   .المرتكبة على معنى التشریع الجاري بھ العمل في مجال أخطاء التصرّف
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   :31الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 أضیف بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

لمجھّزة بالمنظومة یحجّر على آمري صرف میزانیات الجماعات المحلّیة ا

المعلوماتیة المخصّصة للتصرّف في النفقات عند تنفیذ المیزانیة استعمال أذون 

   .التزوّد الیدویة

    

ینطبق ھذا التحجیر على المفوّض لھم من قبل آمري صرف میزانیات الجماعات 

   .المحلّیة

    

ى وتعدّ مخالفة الإجراء المنصوص علیھ بھذا الفصل خطأ تصرّف على معن

   . من ھذا القانون30الفقرة الثانیة من الفصل 

    

    

   ):جدیـد (32الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                            (    

    

اخلیة أو وزیر إذا تبیّن من تنفیذ میزانیة السنة الأخیرة عجز وإذا لاحظ وزیر الد

المالیة أن التدابیر التي من شأنھا تسویة ھذا العجز لم یقع اتّخاذھا أو أنّھا غیر 

كافیة فإن سلطة الإشراف تدعو مجلس الجماعة المحلّیة إلى التفاوض في شأن 
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وإذا لم یقرّر المجلس عند انتھاء ذلك . ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر یوما

    .   یة فإنّ وزیري المالیة والداخلیة یتولّیان إقرار المیزانیةالأجل تدابیر التسویة الكاف

   :33الفصل 

 دیسمبـر 18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                            (    

    

الحساب ینظر مجلس الجمـاعـة المحلیة في دورتھ المنعقدة في شھر ماي في 

 من مجلة المحاسبة العمومیة 282المالي الذي یقع إعداده طبقا لمقتضیات الفصل 

وتقع المصادقة علیھ من قبل سلطة الإشراف التي لھا صفة الموافقة على المیزانیة 

   .المتعلّقة بھ

    

   ):جدیـد (34الفصل 

ـر  دیسمب18 المؤرخ في 2007 لسـنة  65 نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد(

2007                                           (    

    

  یثبت القرار المتعلّق بغلق میزانیة الجمـاعـة المحلّیة المبلغ النھائي   

للموارد المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعھا خلال السنة ویلغي الاعتمادات 

 المفتوحین الباقیة دون استعمال ویرخّص في نقل نتیجة السنة إلى الحسابین

بالعملیات الخارجة عن المیزانیة للجمـاعـة المحلیة تحت عنوان المال الاحتیاطي 

بالنسبة للعنوان الأوّل والجزئین الثالث والرابع من العنوان الثاني و المال 

   .الانتقالي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثاني
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 المبوّبة بالجزئین الثالث والرابع یمكن استعمال المال الاحتیاطي لتمویل النفقات

كما یمكن استعمال ھذا المال، عند الاقتضاء، لتسویة العجز . من العنوان الثاني

الحاصل خلال سنة أو لخلاص دیون محمولة على العنوان الأوّل وذلك في حدود 

   .الفوائض غیر المتأتّیة من الموارد الموظّفة

    

ساب المال الانتقالي لتمویل النفقات المدرجة ویتمّ استعمال الفوائض المودعة بح

   .بالجزء الخامس من العنوان الثاني وفق تبویبھا الأصلي

    

ویعرض القرار المشار إلیھ بالفقرة الأولى من ھذا الفصل على مصادقة سلطة 

   .الإشراف المختصّة بالمصادقة على المیزانیة مرفوقا بنسخة من الحساب المالي

    

    

   :35الفصل 

    

   : ألغیت جمیع الأحكام المخالفة لھذا القانون وخاصّة

    

   .1907 نوفمبر 23الأحكام المتعلقة بالمیزانیة الواردة بالأمر المؤرخ في     -

    

 المتعلّق بتعیین 1961 ماي 28 المؤرخ في 1961 لسنة 12القانون عدد     -

میزانیات البلدیات والمنظّمات تاریخ فتح السنة المالیة ومدّتھا التكمیلیة بالنسبة ل

   .الشبیھة بھا
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 1963 لسنة 54 من القانون عدد 21 و20 و19 و15 و12 و11الفصول     -

   . المتعلّق بمجالس الولایات1963 دیسمبر 30المؤرخ في 


